الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
           التنظيم والإدارة 
                ــــ
كتاب دوري رقم " 5 " لسنة 1992 

تقضي المادة " 72 " من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 بأن يمول تأمين المرض مما يأتي :

1. الاشتراكات الشهرية وتشمل :
( أ ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الأتي :

1. 3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية .. وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب .
2. ......................................
 ( ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتي :
1. 1% من الأجور بالنسبة للعاملين .

2. 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب .
ويجوز .................................


وبمناسبة ما أثارته بعض الجهات الإدارية بشأن فتوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة بأن المقصود بأجر الاشتراك في التأمين الصحي هو الأجر الأساسي دون الأجر المتغير .


نود أن نشير بأن هذه الفتوى صادرة بشأن تطبيق القانون رقم " 32 " لسنة 1975 الخاص بنظام العلاج التأميني وذلك بخلاف تأمين المرض المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 حيث يختلف اختلافا تاما عن نظام العلاج التأميني المنصوص عليه في القانون رقم " 32 " لسنة 1975 .. علاوة على أن لكل قانون مجال تطبيقه من حيث الخاضعين لأحكامه ... وأن الاشتراكات التي تخصم من المؤمن عليهم الخاضعين لتأمين المرض المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماغي إنما تكون على أساس الأجر بمفهومه المنصوص عليه في البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 .

وحيث إن مفهوم الأجر وفقا للبند ( ط ) من المادة ( 5 ) المشار إليها يشمل كلا من الأجرين الأساسي والمتغير معا ... فإنه بناء على ذلك يتعين أداء الاشتراكات المستحقة في تأمين المرض المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي للعاملين الخاضعين لهذا التأمين على أساس الأجر الأساسي والمتغير .


وترجو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من المسئولين بأجهزة التأمين الاجتماعي بالجهات الإدارية والهيئات العامة الخاضعة تأمينيا للهيئة مراعاة خصم اشتراكات تأمين المرض على أساس مجموع أجر الاشتراك ( الأجر الأساسي والأجر المتغير ) للمؤمن عليه حتى لا تتحمل الجهة الإدارية بالمبالغ الإضافية المستحقة على الاشتراكات التي لم تسدد وفقا لما تقدم تطبيقا لأحكام المادتين رقمي 129 ، 130 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 .

تحريرا في 12/2/1992









  رئيس مجلس الإدارة









( ليلى محمد الو زيري )

